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 ١٠٥٩

  مقدمة
ضا         اتق أع ان  نظرًا لعظم المسؤولیات والمھام والواجبات الملقاة على ع ء البرلم

ا         :والتي تتمثل في   وانین واقتراحھ ن الق سلطة التنفیذیة،وس ضاء ال بة أع ة ومحاس مراقب

ة         )١(وإقراراھا شة المیزانی ات مناق ن متطلب ا م ا فیھ ة بم والنھوض بمھام الوظیفة المالی

ا  ة وانفاقاتھ وارد الدول ى م ة عل ى  )٢(وإقرارھا،والرقاب ویتي عل تور الك رض الدس د ف فق

تقلال             عضو البرلمان أ   ك ضمانًا لاس اني وذل ل البرلم ضویتھ للعم دة ع رغ طوال م ن یتف

ھ           ى أدائ لباً عل نعكس س ن أن ت العضو  والذي یتطلب أبعاد العضو عن الأنشطة التي یمك

اني دوره البرلم ان   .ل ضو البرلم ون ع ابي أن یك ام النی ي النظ یة ف د الأساس ن القواع فم

ھ        بعیداً،مستقلاً في ممارستھ لوظیفتھ النیابتھ     ر إرادت ارجي غی  عن أي مؤثر أو ضغط خ

ضویة         )٣(ووحي ضمیره  ین ع ع ب ان الجم لذلك حظر الدستور الكویتي على عضو البرلم

ة    سلطة التنفیذی ھ    ،البرلمان وتولي الوظائف العامة التي تخضع لسیطرة ال ا حظر علی كم

  ).٤(أیضًا الجمع بین عضویة البرلمان وعضویة مجالس إدارة الشركات

  :اسةمشكلة الدر
س   ضویة مجل ین ع ع ب توریة الجم دى دس ان م ي بی ة ف شكلة الدراس تلخص م ت

د      ل یع ناعة الكویت؟وھ ارة وص ة تج ي غرف س الإدارة ف ضویة مجل ویتي وع ة الك الأم

                                                             
ة   .د )١( ام المختلط،دراس ي النظ ة ف رئیس الدول شریعي ل دور الت سلام، ال د ال یم عب د العظ عب

 .٤١م، ص٢٠٠٤مقارنة،القاھرة،دار النھضة العربیة، سنة
ساتھ        م.د )٢( ویتي ومؤس توري الك ام الدس ي النظ یط ف سن المقاطع،الوس د المح د عب حم

 .٣٨٥م، ص٢٠٠٦السیاسیة،الكویت،سنة
شر،         .د )٣( دة للن ة الجدی كندریة، دار الجامع محسن خلیل،القانون الدستوري والدساتیر المصریة، الإس

 .٣٦٩ ، صم١٩٩٦سنة
 .٣٠٣م، ص١٩٧١ جامعة الكویت،سنةیحیى الجمل،النظام الدستوري في الكویت،مطبوعات.د )٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٦٠

ائف      الجمع بینھما انتھاكا للدستور الذي یحظر الجمع بین عضویة البرلمان وتولي الوظ

  عضویة مجالس إدارة الشركات؟  العامة كما یحظر الجمع بین عضویة البرلمان و

  :أهداف الدراسة
ین         ع ب ن الجم ویتي م  تكمن أھداف الدراسة في التعرف على موقف الدستور الك

  .العضویة البرلمانیة وعضویة مجلس الإدارة  في غرفة تجارة وصناعة الكویت

ضویة          ین الع ع ب ى الجم كما تھدف أیضًا إلى التعرف على النتائج التي تترتب عل

  .  لمانیة وعضویة مجلس الإدارة في غرفة تجارة وصناعة الكویتالبر

  :منهجية الدراسة
صوص    ل الن ى تحلی دف إل ذي یھ ي وال نھج التحلیل ى الم ة عل د الدراس تعتم

  .   ومناقشتھا مناقشة تحلیلیة وبیان أوجھ القصور والنقص الموجود فیھا

  :خطة الدراسة
  :ثة على النحو التاليسیتم تناول موضوع ھذه الدراسة في مباحث ثلا

  .تعریف الغرفة التجاریة واختصاصاتھا وطبیعتھا القانونیة: المبحث الأول

ضویة  : المبحث الثاني  مدى اعتبار العضویة في غرفة تجارة وصناعة الكویت ع

  .في مجلس إدارة شركة

م         : المبحث الثالث  ت بحك ناعة الكوی ارة وص ة تج ي غرف ضویة ف ار الع مدى اعتب

  .   امةالوظیفة الع

  

  



 

 

 

 

 

 ١٠٦١

  المبحث الأول
  تعريف الغرفة التجارية واختصاصاتها وطبيعتها القانونية

  

اة         ام والحی شكل ع صادیة ب اة الاقت ة للحی ة المنظم ة الواجھ ل الغرف التجاری تمث

ة          ث الحجم والنوعی ن حی ر م شكل كبی ك  )١(التجاریة بشكل خاص وقد تطور دورھا ب وذل

دفاع       نتیجة للتطورات الاقتصادیة التي حدثت       ن مجرد ال ا م في دول العالم وتحول دورھ

ددة        سبل متع ا ب ا ومعاونتھ ا وتطویرھ ي دعمھ ھام ف ى الإس ة إل صالح التجاری ن الم ع

  )٢(لتحقیق أھدافھا

                                                             
یلیا     )١( ي مرس ة، ف ة تجاری شئت أول غرف دما أُن دیث إلاّ عن ا الح ة بمفھومھ رف التجاری رف الغ م تع ل

ل مصالحھم   ١٥٩٩بفرنسا عام    م، وكان ذلك بمبادرة من عدد من تجار مدینة مرسیلیا، بھدف تمثی
جاریة في أنحاء مختلفة من فرنسا وفي في المرفأ وفي القرن الثامن عشر المیلادي، أُنشئت غرف ت

  . إنجلترا وأیرلندا والولایات المتحدة الأمریكیة، وبعض دول العالم
       ومع ازدیاد أھمیة الصناعة في النشاط الاقتصادي، أصبح من الضروري إنشاء غرف صناعیة، أو 

فھوم الغرفة التجاریة بعد توسیع نطاق الغرف التجاریة القائمة لیشمل القطاع الصناعي، كما عمِّم م
د     ة، بع الحرب العالمیة الأولى، وتم التوسع في إنشاء ھذه الغرف، خاصة بعد الحرب العالمیة الثانی

  .نیل الاستقلال السیاسي
ـ       سمى ب ان ی ار  "أما في البلاد العربیة فقد ظھر فیھا قدیماً ما ك سوق  "أو " شیخ التج أو " شیخ ال

بح الآن لدى كافة الأقطار العربیة غرف تجاریة وصناعیة، كما   وأص" شاه بندر "أو  " شیخ الكار "
  .أن لدى بعضھا غرف زراعیة أو تنظیمات مشابھة معنیة بالقطاع الزراعي

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Ektesad8/GhorafTiga/sec01.
doc_cvt.htm 

دي     .د )٢( اس العبی رف     ،صلاح عریبي عب ور الغ شأة وتط ي ن ات ف ة   دراس ة العربی ان  ، التجاری دار ،عم
 . ١٣ص،م٢٠١١سنة ،الحامد للنشر والتوزیع



 

 

 

 

 

 ١٠٦٢

ي        در ف وم أمیري،ص ب مرس ت بموج ناعة الكوی ارة وص ة تج ست غرف د تأس لق

ي ذات ا "الكویت الیوم " وتم نشره في الجریدة الرسمیة     م١٩٥٩العام   ي    ف ك ف ام وذل لع

  .م٢٨/٦/١٩٥٩السنة الخامسة والصادر في ،)٢٢٩(العدد

ذ   و    ت من ار كان ع التج رح یجم شكیل ص اولات ت ة لمح واة الحقیقی ت الن ن كان لك

ة "م ١٩٢٠بدایات القرن العشرین، حیث تكونت في العام          ت   " اللجنة التجاری ي كان والت

ین          ن یع ة،وكان م ات التجاری ي المنازع صل ف ي الف ا ھ ر     مھمتھ ضاءھا ھو سمو أمی أع

  .البلاد

ومع التحولات السیاسیة والاقتصادیة التي شھدتھا الكویت باكتشاف النفط،زادت 

ام    م ١٩٥٢الحاجة إلى تجمع اقتصادي للتجار،ومن ھنا ولدت فكرة تكوین الغرفة في الع

ي وناقشھا المجلس البلدي حینذاك،وصدر قرار من اللجنة التنفیذیة العلیا لـلمجلس البلد

ام   ٧٧/٥١رقم    بضرورة انشاء الغرفة بمرسوم أمیري،وبدأت إجراءات التأسیس في الع

  ).١(م١٩٥٥

صاصاتھا               م لاخت ة أولاً ث ة التجاری ف الغرف نتعرض لتعری دم س ا تق  وفي ضوء م

  :  ثانیاً ثم لطبیعتھا القانونیة ثالثاً وذلك على النحو التالي

                                                             
اء  ،مسیرة وطن .. غرفة تجارة وصناعة الكویت    )١( مقال منشور على الموقع الالكتروني  لجریدة الأنب

الي  ة الت -https://www.alanba.com.kw/ar/economy-news/75683/09-11 :الكویتی
2009 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٣

ًأولا
  : تعريف الغرفة التجارية -
  :لغرفة التجارية لغةتعريف ا-أ

ةُ    ةُ التِّجاریَّ یط  أن الغُرْف ي المعجم الوس اء ف ن  :ج ار،یُنتخبون م ن التج ةٌ م جماع

ة    صالح التجاری ي الم ر ف نھم للنظ ان     .بی ا كلمت اعھم وھم دُّ لاجتم انُ المُعَ ة المك والغرف

  ).١(محدثتان

  :ًتعريف الغرفة التجارية قانونا-ب

ام  :"ویت الغرفة بأنھایُعرف قانون غرفة تجارة وصناعة الك      مؤسسة ذات نفع ع

صناعیة   ة وال صالح التجاری یم الم ا تنظ ى   )٢(غایتھ ل عل ا والعم دفاع عنھ ا وال وتمثیلھ

ارة           اب التج ن أرب ضواً م ین ع ترقیتھا ویكون إنشاؤھا بناءً على طلب ما لا یقل عن ثلاث

س الإدارة الأول      ات مجل يء انتخاب ة تھ نھم لجن ا بی ون فیم صناعة ینتخب یھم  وال ا ف بم

  ).٣..."(الرئیس المسؤول 

                                                             
 ٦٥٠ص،٢٠١٠سنة ،دار الدعوة ،القاھرة ،المعجم الوسیط،مجمع اللغة العربیة )١(
دأ           )٢( ذ بمب ي تأخ رف الت اك الغ تختلف الغرف العربیة من حیث مدي تمثیلھا للقطاعات الاقتصادیة فھن

ة       ناعة وزراع ارة وص ن تج ثلاث م ة ال ا الإنتاجی صادیة بقطاعاتھ صالح الاقت ل للم مولیة التمثی ش
ذ         ویدخل ضمنھا النشاط المھني والحرف      ي تأخ رف الت اك الغ سعودیة وھن ة ال ة العربی ل المملك ي مث

ي                   ائد ف نمط س ذا ال ة وھ اع الزراع ن باستثناء قط صادیة ولك ل المصالح الاقت ي تمثی سھ ف المبدأ نف
أغلبیة البلاد العربیة وأخیراً ھناك الغرف التي تأخذ بمبدأ النشاط الموحد أي غرفة تجاریة، وغرفة        

صناعیة      صناعیة، وغرفة زراعیة وقد    ة وال رف التجاری ا الغ دد فیھ  أنشئت في معظم البلاد التي تتع
صناعة        ارة وال اتحادات محلیة تربط بین ھذه الغرف، كما أن بعض الدول أنشأت غرفاً مركزیة للتج

 .لتغطیة نشاط البلد كلھ، كما في البحرین وقطر والكویت وسلطنة عمان وموریتانیا والصومال
ت    راجع نص المادة الأ   )٣( ارة وصناعة الكوی وم    ١٩٥٩ولى من قانون غرفة تج ت الی صادر بالكوی  ال

 .٣ ص ٢٢٩العدد 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٤

ا           ى أنھ ة  :" كما یعرف نظام الغرف التجاریة والصناعیة السعودي الغرفة عل ھیئ

دى       صناعیة ل ة وال صالح التجاری صاصھا الم رة اخت ي دائ ل ف ربح وتمث ستھدف ال لا ت

  )".١(السلطات العامة ، وتعمل على حمایتھا وتطویرھا

ناعة الب       ا     ویعرف قانون غرفة تجارة وص ى أنھ ة عل سة ذات  :"حرین الغرف مؤس

م               ن آرائھ ر ع ال وتعب ل أصحاب الأعم ة وتمث صادیة وطنی نفع عام قائمة على أسس اقت

  )٢"(وتحمي مصالحھم وتتمتع بالشخصیة الاعتباریة وتخضع لإشراف الوزیر

ا               ة بأنھ ان الغرف ناعة عم ارة وص ة تج سة خاصة ذات   :"ویعرف نظام غرف مؤس

یم        ى تنظ دف إل دفاع       نفع عام تھ ا وال سبیھا وتنمیتھ صناعیة لمنت ة وال صالح التجاری الم

  )٣"(عنھا وتمثیلھا في مختلف المجالات وتخضع لإشراف الوزیر

ا           ى أنھ ة عل ناعة قطر الغرف ارة وص ة تج انون غرف را یعرف ق سة :" وأخی مؤس

ا         ة وتمثیلھ صناعیة والزراعی ة وال صالح التجاری یم الم ى تنظ دف إل ام تھ ع ع ذات نف

دفاع ع ة   وال صادیة والإنتاجی ات الاقت ویر الفاعلی م وتط ا، ودع ى ترقیتھ ل عل ا والعم نھ

  ).٤"(لخیر البلاد بصفة عامة ولصالح أعضائھا بصفة خاصة

الھدف من إنشاء الغرف التجاریة والصناعیة : یتضح من التعریفات المتقدمة أن

ى   ھو تنظیم المصالح التجاریة والصناعیة والزراعیة وتمثیلھا والدفاع عن    ل عل ھا والعم

  . ترقیتھا
                                                             

ام     ١٤٠٠-٤-٣٠ وتاریخ ٦/ راجع المادة الاولى من المرسوم الملكي رقم م     )١( ى نظ ة عل ـ بالموافق ھ
 .الغرف التجاریة والصناعیة

ادة    )٢( م       ) ٣(راجع نص الم انون رق وم بق ن مرس سنة  ) ٤٨(م شأن غ ٢٠١٢ل ارة وصناعة     ب ة تج رف
 البحرین

 بشأن نظام غرفة تجارة وصناعة عمان ٤٥/٢٠١٧المرسوم السلطاني رقم ) ٢(راجع نص المادة )٣(
 . بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر١٩٩٠لسنة ) ١١(راجع نص المادة الاولى من القانون رقم  )٤(



 

 

 

 

 

 ١٠٦٥

ًثانيا
  :اختصاصات غرفة تجارة وصناعة الكويت-

شائھا         انون ان تتمتع غرفة تجارة وصناعة الكویت بصلاحیات عدیدة جاءت في ق

  .منھا ما ھو ذو طبیعة مھنیة ومنھا ما ھو ذو صفة مرفقیة

ي أن          ة ینبغ فة إلزامی ا ص ا لھ ا م ن بینھ ومن حیث قوة ھذه الاختصاصات نجد م

فة   ی ا ص ا لھ ة لھا،وم ال المقارب صناعة أو الأعم ارة أو ال تھن التج ن یم ل م ا ك زم بھ لت

سات    وزارات والإدارات والمؤس ول ال دم قب ق بع صاصات تتعل شاریة،وھناك اخت است

ستلزم    صاصات ت ة،وھناك اخت ي الغرف سجلین ف ر الم ار غی املات التج ة مع الحكومی

و       ي بعض الأم ة ف ل      الاستطلاع الوجوبي لرأي الغرف صاصھا مث اق اخت ي نط ة ف ر الداخل

المرافق          ة ب از المتعلق وق الامتی واق،ومنح حق وانئ والأس ات والم شاء البورص إن

ة،وھناك         صادیة والمالی صبغة الاقت ا ال ي لھ یم الت وانین والمراس شاریع الق العامة،وم

ة    شأنھ، وثم ا ب ة لھ حاب العلاق وء أص د لج اري عن التحكیم الاختی ق ب صاصات تتعل اخت

صاص الات     اخت تراك والكف سجیل والاش ن الت وم ع صیل رس ي تح ل ف ة تتمث ات مالی

یم أو          وم التحك ة ورس ا الغرف صدق علیھ صدرھا أو ت ي ت ستندات الت شھادات والم وال

ة                 ق بطبیع صاصات تتعل د اخت ا یوج ائق أخرى، كم التسجیل والتصدیق لأیة عقود أو وث

  ).١(ونھا الداخلیة والمھنیةعمل الغرفة بصفتھا كیاناً قانونیاً مستقلاً وبتنظیم شؤ

  :وتتلخص اختصاصات غرفة تجارة وصناعة الكویت فیما یلي

لاءة        - سبة لم ات بالن تسجیل أسماء التجار وأرباب الصناعة وتصنیفھم ضمن فئ

  .كل منھم المالیة

                                                             
ارة وصنا    ، محمد عبدالمحسن المقاطع  .د )١( ة تج انوني لغرف ة    الوضع الق ا  دراس ت وطبیعتھ عة الكوی

ویتي            ام الدستوري الك ار النظ دد   ، تحلیلیة تأصیلیة في إط وق الع ة الحق سنة  ،)١(مجل ع   ، ٣٤ال ربی
 .٤٩٨ص ،م٢٠١٠ مارس - ھـ ١٤٣١الآخر 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٦

ات جمع كافة    - ا          المعلوم صناعة وتبوبیھ ارة وال ة بالتج صاءات ذات العلاق  والإح

ة بال   داد الحكوم شرھا وإم سائل    ون ة بالم ات والآراء المتعلق ات والمعلوم بیان

  .التجاریة والصناعیة

  .التصدیق على شھادات المنشأ أو المصدر ومنحھا -

  .التصدیق على سائر الشھادات التجاریة والصناعیة -

ن             - ین أو م ین المعنی ل المحكم ن قب تسجیل صكوك التحكیم المقدمة إلى الغرفة م

  .قبل طرفي التحكیم

  .جاري والصناعيتحدید العرف الت -

ي     - سات الت ات والمؤس ان والھیئ ي اللج صناعیة ف ة وال ات التجاری ل الھیئ تمثی

  .تستدعي مصلحتھا اشتراكھا فیھا

صناعیة   المعارضإنشاء     -  الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس التجاریة وال

  ).  ١(وغیر ذلك من المنشآت والمعاھد الصناعیة والتجاریة والزراعیة

ًثالثا
  : يعة القانونية لغرفة تجارة وصناعة الكويتالطب-

ام           ي ع صادر ف ت ال ارة الكوی ة تج انون غرف ة ق ة ومراجع  ١٩٥٩بمطالع

ة    ضح أن غرف ا یت ة بھ وانین ذات علاق ي ق ي وردت ف رى الت ام الأخ صوص والأحك والن

شائھا          انون إن ب ق سبتھ بموج تجارة الكویت شخص اعتباري لھ كیان قانوني مستقل اكت

انون         ،وھي تتصف    ضى ق ررت بمقت ة خاصة قُ ام بطبیع من حیث كونھا جھة ذات نفع ع

                                                             
ت        )٦،٥،٣(راجع المواد    )١( ارة  وصناعة الكوی ة تج وم    ١٩٥٩من  قانون غرف ت الی صادر بالكوی  ال

 .٢٢٩العدد 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٧

ولى     ا، وتت صالح        - ضمن أمور أخرى   -خاص بھ یم الم ن تنظ شائھا م انون إن رره ق ا ق  م

واع             ة أن ین ثلاث ع ب صفة تجم ذه ال ا،وھي بھ دفاع عنھ التجاریة والصناعیة وتمثیلھا وال

  :تتمثل فیما یلي)١(من الطبیعة القانونیة

  :عنوية مستقلةشخصية م-أ

صیة              فة الشخ ة ص ى الغرف ت عل ناعة الكوی ارة وص ة تج انون غرف فى ق  لقد أض

تتمتع غرفة تجارة وصناعة : "الاعتباریة المستقلة فنص في المادة الثانیة منھ على أن        

  ...."  الاعتباریةبالشـخصیةالكویت 

وق          ھ ف شخص بذات ام ال ي قی اري ھ شخص الاعتب رة ال زة وراء فك م می إن أھ

الحقوق  الأ ھ ب ع فی اً یتمت ھ، قیام ین ب ھ أو المنتفع ساھمین فی ھ أو الم ونین ل ضاء المك ع

  ).٢(ویلتزم فیھ بالواجبات منفصلاً عنھم

ھ        ى أن وال       :"لذلك یعرف الشخص الاعتباري عل ن الأشخاص أو الأم مجموعة م

لھا كیان وحقوق وذمة مالیة مستقلة قائمة بذاتھا ولیست  ،اجتمعت لتحقیق غرض معین   

  )"    ٣(بطة بحیاة أو وفاة الأشخاص المكونین لھامرت

وى       شخص المعن ساب ال ى اكت ة عل وق المترتب ة الحق ون للغرف م یك ن ث وم

ل ة مث صیة القانونی ول   :للشخ رھن وقب ي وال شراء والتقاض ع وال ك والبی ق التمل ح

                                                             
ة        ، المحسن المقاطع محمد عبد .د )١( ا  دراس ت وطبیعتھ ارة وصناعة الكوی ة تج انوني لغرف الوضع الق

 .٤٩٩ص ،مرجع سابق ،تحلیلیة
د االله   .د )٢( ي عب د عل لامي     ،أحم ھ الاس ي الفق ة ف ة  ،الشخصیة الاعتباری ة مقارن وم ،دراس ة  ،الخرط الھیئ

 . ٦١ص،م٢٠١٦سنة ،العلیا للرقابة الشرعیة على المصارف والمؤسسات المالیة
راھیم       )٣( ة  ،خالد بن عبد العزیز اب دل   ،الشخصیة الاعتباری ة الع دد  ،مجل رم  ،٢٩الع ص ،ھ ـ١٤٢٧مح

٦٧. 



 

 

 

 

 

 ١٠٦٨

دود           ي ح دخل ف ي ت ال الت ن الأعم ك م ر ذل روض وغی د الق ات وعق ات والھب التبرع

  . اختصاصھا

  :مؤسسة خاصة ذات نفع عام-ب

ة      :یقصد بالنفع العام     تحقیق المنفعة العامة وإشباع حاجات الأفراد أو تقدیم خدم

  ) .١(عامة،وھذه الحاجات أو الخدمات قد تكون مادیة أو معنویة

  :مرفق عام مهني-ج

شاط           :" المرافق المھنیة ھي   ى ن انون بالإشراف عل ا الق د إلیھ المرافق التي یعھ

س     ویخولھا بعض امتیازات السلطة العامة ویقوم مھنة معینة  ضاء مجل ا أع على إدارتھ

ق       ذه المراف ى ھ ضمام إل ون الإن سھم ویك ة أنف ذه المھن ى ھ ون إل ن ینتم ون مم منتخب

دون   )٢(اجباریا بمقتضى قانون إنشائھا    ا ویری لجمیع المنتمین إلى مھن معینة یحتكرونھ

ا وع       ن مزاولتھ رھم م ي       ممارستھ على نحو یمنع غی ة الخاصة الت ن الطبیع رغم م ى ال ل

ة      ة كنقاب رف المھنی ات والغ ي النقاب ل ف ة تتمث ق المھنی إن المراف ق ف ذه المراف دیر ھ ت

  ).٣(الاطباء والمحامین والغرف التجاریة والغرف الصناعیة والغرف الزراعیة

ضائیة             ة والق ات الاداری ودور المرافق المھنیة ھو تمثیل المھنة أمام الغیر من الجھ

صدر     ة وت والدفاع عن حقوق أبناء المھنة وتشرف على التنظیم الداخلي لممارسة المھن

                                                             
ي   . د )١( و ماض ازن لیل انون الاداري  ،م كندریة  ،الق ة   ،الاس ات الجامعی نة ،دار المطبوع م ٢٠١٢س

  وما یلیھا٩٦ص
 .٣٠٨ص ،٢٠٠٥سنة ،الجامعيدار الفكر ،الاسكندریة ،القانون الاداري، محمد فؤاد عبد الباسط.د )٢(
و  . د )٣( ب الحل د راغ انون الاداري ، ماج كندریة  ،الق ة  ، الاس ات الجامعی نة ،دار المطبوع س

 .٤٢٠ص،م١٩٩٨



 

 

 

 

 

 ١٠٦٩

ھ          ي والتوجی یم المھن ة التنظ اللوائح والقرارات الفردیة اللازمة لذلك بھدف تحقیق عملی

  ).١(الاقتصادي

ام     انون الع ام الق ضع لنظ ي تخ تلط فھ انوني مخ ام ق ق لنظ ذه المراف ضع ھ وتخ

ضاء الإد صاص الق ب   واخت ر أن الجان شاطھا غی ة بن ات المتعلق ض المنازع ي بع اري ف

اص     انون الخ ام الق ضع لأحك شاطھا یخ ن ن رئیس م ا   . ال ة بنظامھ ات المتعلق فالمنازع

اص      انون الخ ضع للق ة تخ ؤونھا المالی بعض وش ضھم ب ضائھا بع ة أع داخلي وعلاق ال

شاطھا ك    اھر ن صلة بمظ ات المت ا المنازع ة، أم اكم العادی صاص المح ام  ولاخت ق ع مرف

ضاء           صاص الق ام واخت انون الع وممارستھا لامتیازات السلطة العامة فتخضع لأحكام الق

  ).٢(الإداري

ي    :یتضح مما تقدم أن    ة فھ الغرفة التجاریة والصناعیة تتمتع بالشخصیة المعنوی

توري                ام الدس اً للنظ انون وفق ده الق ستقل أوج انوني م ان ق ھ كی شخص معنوي مستقل ل

ي الكوی  سائد ف ق   ال ضاً مرف ي أی ام، وھ ع ع ة ذات نف ي جھة خاص شائھا، وھ د إن ت عن

یعاون الدولة في اختصاصھا في مجالات التجارة، ویتولى دوراً ومھام مستقلة في  مھني

  ).٣(الترخیص وتنظیم ھذه المھن

                                                             
 .٢٩٢ص ،دون تاریخ،دار النھضة العربیة ، القاھرة ،القانون الاداري،بكر القباني. د )١(
 .٧٧ص،١٩٨٢سنة ،لنھضة العربیة دار ا،القاھرة ،نظریة المرفق العام،محمود محمد حافظ .د )٢(
ة        ، محمد عبدالمحسن المقاطع  .د )٣( ا  دراس ت وطبیعتھ ارة وصناعة الكوی ة تج انوني لغرف الوضع الق

 .٤٩٩ص ،مرجع سابق ،تحلیلیة
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 ١٠٧١

  المبحث الثاني
  مدى اعتبار العضوية في غرفة تجارة وصناعة الكويت 

  عضوية في مجلس إدارة شركة
  

ضویة      للو ت ع ناعة الكوی قوف على مدى اعتبار العضویة في غرفة تجارة وص

الس           ضویة مج ان وع ضویة البرلم ین ع ع ب في مجلس إدارة شركة سنتناول حظر الجم

ت شركة             ناعة الكوی ارة وص ة تج ار غرف إدارة الشركات أولاً ثم إلى أي مدى یمكن اعتب

  : ثانیاً وسنتناول ذلك كما یلي

ًأولا
  :عضوية البرلمان وعضوية مجالس إدارة الشركاتحظر الجمع بين -

یلة             ون وس ن أن تك ة م ة النیابی أي بالوظیف ى الن ویتي عل لقد حرص التشریع الك

ضویة           دخول بع لال ال ن خ للتكسب أو التربح أو التدافع في تحقیق المصالح الشخصیة م

لا         ، مجلس إدارة الشركات   ان خ ضو البرلم ام ع رة  ومن ثم أوصد ھذا الباب تماماً أم ل فت

ة              ة ونزاھة وحیادی س مكان ن أن تم اً م شركات منع نیابتھ حتى لا یعین بمجالس إدارة ال

  ) ١.(الوظیفة النیابیة فتصبح وسیلة للتكسب والمصالح الخاصة

                                                             
اطع   .د )١( سن المق د المح ساتھ     ،محمدعب ویتي ومؤس توري الك ام الدس ي النظ یط ف الوس

 .٣٨٨ص،م٢٠٠٦سنة،دون ناشر،الكویت،السیاسیة



 

 

 

 

 

 ١٠٧٢

ان      )١٢١(لذلك نصت المادة  ضو البرلم ین ع ى حظر تعی من الدستور الكویتي عل

ا   شركات بقولھ س إدارة ال ي مجل ضواً ف ضو :"ع وز لع دة   لا یج اء م ة أثن س الأم  مجل

  ).١..."(عضویتھ أن یعین في مجلس إدارة شركة

داه         وقد بینت المذكرة التفسیریة في تعلیقھا على ھذه المادة أبعاد ھذا الحظر وم

ي           )١٢١(تحظر المادة :" بقولھا ضویتھ ف دة ع اء م على عضو مجلس الأمة أن یعین أثن

دھا     ات تعق ي التزام سھم ف س إدارة شركة أو أن ی ة مجل ة   الحكوم سات العام ، أو المؤس

ي          شأ ف د تن وذلك بالمعنى الشامل لبلدیة الكویت مثلًا وغیرھا من الھیئات المحلیة التي ق

ان             ،یوم من الأیام   إن ك ضویة ف دة الع اء م ین أثن و التعی شركات ھ أن ال ي ش والمحظور ف

ي      تمرار ف ن الإس توریاً م انع دس لا م ة ف ضویة النیابی ى الع ابقاً عل ین س ضویة التعی ع

ة        ذه الحال دم  (مجلس الإدارة بعد الفوز بعضویة مجلس الأمة لأن المادة لم تجعل من ھ ع

الوزراء  ) ١٣١(كما ھو الشأن في المادة    )جمع دة      ، الخاصة ب ة حظر مقی ا  حال ل جعلتھ ب

  .بفترة معینة

ي   وزیر منطق ة وال س الأم ضو مجل ین ع م ب ي الحك ق ف ذا التفری راً لأن ،وھ نظ

ة          العضو لا یمارس سلطة    ة ورقابی ة تمثیلی ؤدي مھن ا ی ة وإنم ارس    ،  تنفیذی ین یم ي ح ف

ون       سلطة یك در ال ھ وبق ي وزارت ل الإداري ف ة العم ولى رئاس سلطة ویت ك ال وزیر تل ال

  )٢.(ویكون الحرص على دفع مظنة الانحراف بالنفوذ أو إساءة استعمال السلطة، الحذر

                                                             
ادة )١( نص الم ھ ) ١٢١(ت ى أن ویتي عل تور الك ن الدس دة   : "م اء م ة اثن س الأم ضو مجل وز لع لا یج

سات      عضویتھ أن یعین في مجلس ادارة شركة أو أن یسھم في التزامات تعقدھا الحكومة أو المؤس
ة   ة أو ان   .العام وال الدول ن أم الا م ستأجر م شترى أو ی ذلك ان ی دة ك ك الم لال تل ـھ خ وز ل ولا یج

دة أو المناقصة           یؤجر ق المزای ھا أو یبیعھا شیئا من أموالھ أو یقایضھا علیھ ، ما لم یكن ذلك بطری
 "العلنیتین ، أو بالتطبیق لنظام الاستملاك الجبري 

 .راجع المذكرة التفسیریة للدستور الكویتي )٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٧٣

رة التفسیریة علیھا من الدستور ومن تعلیق المذك) ١٢١(یستفاد من نص المادة   

ھ      د انتخاب شركات بع س إدارة ال ضویة مجل ي ع تمرار ف س الاس ضو المجل وز لع ھ یج أن

س إدارة               ي مجل ضویتھ ف دة ع اء م ولكن لا یجوز إطلاقاً أن یعین عضو مجلس الأمة أثن

شركات    ن ال س        .شركة م ي مجل ضویة ف وزه بالع د ف ضو بع ین الع ھ لا یجوز أن یع أي أن

س إدارة   ي مجل ة ف ة     الأم و حمای ك ھ ن ذل دف م ا والھ ھ فیھ دد تعیین ركة ولا أن یج ش

تغلال       ن اس ھ م ضو ذات ة الع تغلال وحمای ن الإس ھ م ة ذات س الأم ضویة مجل صب ع من

ى          افة إل شركات إض س إدارة ال ب مجل ي مناص مركزه كعضو في مجلس الأمة بالتعیین ف

  ).١(توفیر الوقت الكافي لتركیز جھده في أداء مھمتھ النیابیة

ى           )١٢(یر بالذكر أن المادة   والجد صت  عل د ن ویتي ق ة الك س الأم ن لائحة مجل م

ان                  ا سواء أك ھ فیھ دد تعیین شركة أو أن یج س إدارة ال ي مجل عدم جواز تعیین العضو ف

  .التعیین أو التجدید من قبل الحكومة أو غیرھا

ًثانيا
  : إلى أي مدى يمكن اعتبار غرفة تجارة وصناعة الكويت شركة-

شتركون      ھي  :"الشركات ا الم د فیھ سب   مجموعة الأشخاص التي یتح بغرض الك

ادي  ربح الم ان     وال ا اثن د فیھ ي یتح صادیة الت ة والاقت ال التجاری ل الأعم ذلك ك شمل ب  فت

ند     ب س فأكثر بعد إكمالھم إجراءات التكوین واستیفاء ملء ما یتطلبھ القانون لذلك بموج

شركة وبموج  تور لل ة الدس ر بمثاب یس،والذي یعتب م  التأس ي تحك یم   الت ة التنظ ب لائح

  )٢".(الشركة من الداخل

                                                             
ت ، السلطات العامة في النظام الدستوري الكویتي  ،علي السید الباز  .د )١( س   جامع ،الكوی ت مجل ة الكوی

 .٢٧٩ص،.م٢٠٠٦النشر العلمي ، سنة
 .٧٥ص ،مرجع سابق، الشخصیة الاعتباریة في الفقھ الاسلامي،أحمد علي عبد االله.د )٢(



 

 

 

 

 

 ١٠٧٤

ساھم  :"لذلك تعرف الشركة على أنھا     عقد بمقتضاه یلتزم شخصان أو أكثر بأن ی
ذا           ،كل منھم في مشروع مالي    ن ھ شأ ع د ین ا ق سام م ل لاقت ال أو عم ن م صة م بتقدیم ح

سارة   ن خ ح أو م ن رب شروع م صین أو )١(الم اق شخ شركة باتف شأ ال م تن ن ث ر وم  أكث
ن       شأ ع ا ین سام م للمساھمة في مشروع اقتصادي بتقدیم حصة من مال أو عمل بنیة اقت

ین       .ھذا المشروع من ربح أو خسارة  د ب رة العق ى فك شركة عل وم ال ومن ھذا المنطلق تق
وین             صص أو أسھم لتك ة ح ى ھیئ دمونھا عل شخصین أو أكثر لاستثمار أموالھم التي یق

ة        ذي        رأس مال الشركة مع توافر نی شروع ال ن الم سائر الناتجة م اح والخ سام الأرب اقت
  )٢.(تؤسس من أجلھ الشركة

ى             صوى فتبن ة ق وفي بعض ھذه الشركات نجد أن لجانب الشریك الشخصي أھمی
یة     ضامن والتوص ركات الت خاص،وھي ش شركات الأش سمى ب ى ذلك،وت ا عل أحكامھ

ى    وفي البعض الآخر لا یكون لشخص الشریك أدنى أھمیة و        .البسیطة ا عل ول فیھ إنما یع
ي شركات         وال وھ ذلك شركات الأم ا ل دفع الحصة من رأس المال المطلوب،فیطلق علیھ

ا،فھي شركات أشخاص       )٤(وتبقى شركات التوصیة بالأسھم   ،)٣(المساھمة متنازعة بینھ
  ).٥(بالنسبة للمتضامنین وشركات أموال بالنسبة لمحدودي المسؤولیة

                                                             
 ١٥ص،م٢٠٠١سنة،دار النھضة العربیة،القاھرة،الشركات التجاریة،فایز نعیم رضوان.د )١(
 .١٥ص،المرجع السابق )٢(
ھم     ،شركة من شركات الأموال:"تعرف شركة المساھمة على أنھا     )٣( ى أس ا إل سم رأس مالھ والتي یق

ي         ، متساویة القیمة وقابلة للتداول    ھمھ ف در أس شركة بق ات ال ویكون كل مساھم مسئولاً عن التزام
ا      ، رأس المال  ى غایتھ ولا تعني الشركة باسم أحد من الشركاء وإنما یكون لھا اسم تجاري یشیر إل
ك          إلا إذا كانت غایة ا    ،وتخصصھا م ذل ة باس سجلة بصورة قانونی راع  م راءة اخت شركة استثمار ب ل

  .الشخص
 ٣٦٦ص،٢٠١٢سنة ،دار المسیرة ،عمان،الشركات التجاریة،بسام محمد طراونة،باسم محمد ملحم

ر      :" تعرف شركة شركات التوصیة بالأسھم بأنھا    )٤( ن حصة أو أكث مالھا م ون رأس الشركة التي یتك
داولھا     ، ثریملكھا شریك متضامن أو أك     ن ت وأسھم متساویة القیمة یكتتب فیھا مساھم أو أكثر ویمك

 ".على الوجھ المبین في القانون
 .٧٧ص ،مرجع سابق، الشخصیة الاعتباریة في الفقھ الاسلامي،أحمد علي عبد االله.د )٥(
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ول أن       شركة        وانطلاقا مما تقدم یمكن الق ست ب ت لی ناعة الكوی ارة وص ة تج  غرف
صالح   یم الم و تنظ دفھا ھ ا ھ ربح وإنم ستھدف ال ة لا ت سة خاص ة مؤس ك لأن الغرف وذل

ا          ى ترقیتھ ل عل ا والعم دفاع عنھ ا وال ا     ،التجاریة والصناعیة وتمثیلھ ن أنھ ضلاً ع ذا ف ھ
  :یعاون الدولة في المجالات التالیةمرفق عام مھني 

لاءة     تسجیل أسماء التجار وأ   - سبة لم ات بالن رباب الصناعة وتصنیفھم ضمن فئ
  .كل منھم المالیة

ا              - صناعة وتبوبیھ ارة وال ة بالتج صاءات ذات العلاق ات والإح جمع كافة المعلوم
سائل        ة بالم ات والآراء المتعلق ات والمعلوم ة بالبیان داد الحكوم شرھا وإم ون

  .التجاریة والصناعیة

  . ومنحھاالتصدیق على شھادات المنشأ أو المصدر -

  .التصدیق على سائر الشھادات التجاریة والصناعیة -

ن             - ین أو م ین المعنی ل المحكم ن قب تسجیل صكوك التحكیم المقدمة إلى الغرفة م
  .قبل طرفي التحكیم

  .تحدید العرف التجاري والصناعي -

ي     - سات الت ات والمؤس ان والھیئ ي اللج صناعیة ف ة وال ات التجاری ل الھیئ تمثی
  .تراكھا فیھاتستدعي مصلحتھا اش

صناعیة      - إنشاء  المعارض الدائمة والمتاحف والأسواق والمدارس التجاریة وال
  . والتجاریة والزراعیة الصناعیةوغیر ذلك من المنشآت والمعاھد 

یم         ى تنظ دف إل ا لا تھ ا أنھ ادي كم ربح الم سب وال ستھدف الك شركة فت ا ال أم
ا         دفاع عنھ ا وال صناعیة وتمثیلھ ضلاً      المصالح التجاریة وال ذا ف ا ھ ى ترقیتھ ل عل  والعم

ست         ت لی ناعة الكوی ارة وص عن أنھا لا تعد مرفقاً عاماً مھنیاً وبذلك یتضح أن غرفة تج
  .    بشركة
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  المبحث الثالث
  مدى اعتبار العضوية في غرفة تجارة وصناعة الكويت 

  بحكم الوظيفة العامة
  

ن ضمان نھوضھ    ولا، یمارس عضو البرلمان رقابتھ على السلطة التنفیذیة        یمك

بتلك الوظیفة الرقابیة ومستقبلھ الوظیفي معلق بقرارات تصدرھا تلك السلطة التي یعمل 

فمن غیر المتصور عملاً على الموظف النائب ممارسة ھذا الدور بفاعلیة ومستقبلھ     ،بھا

ف    )١(الوظیفي بین أیدي رجال السلطة التنفیذیة   ان الموظ ضو البرلم الأمر الذي یجعل ع

د           في م  ضاً عن ة وأی شروعات الحكومی وقف لا یحسد علیھ عند قیامھ بالتصویت على الم

سیاسة                 س ال ي تم ة والت ضاء الحكوم تجوابات الموجھة لأع مشاركتھ في الأسئلة والاس

الات            ،العامة لھا  ذه الح ل ھ ي مث ب ف فلا مجال للشك في انعدام الحریة لدى الموظف النائ

واب      ن الن ره م ث ی ،التي ینعم بھا غی ھ        حی ا تفرضھ علی اة م ب بمراع ف النائ زم الموظ لت

ھ         ھ وظیفت ھ علی ا تفرض ى م ابي وإل ل النی اء مباشرتھ للعم ود أثن ن قی ة م ھ العام وظیفت

ب     ن جان ي م ل قاس رد فع رض ل ابي وإلا تع ل النی رتھ للعم اء مباش ود أثن ن قی ة م العام

ام ترقی    ،السلطة التنفیذیة  ل أم ن    على مسلكھ المناھض لھا كأن تضع العراقی ئ م ھ أو ش ت

ذه    ل ھ ي ظ ب ف تقلال النائ ن اس دیث ع صور الح ر المت ن غی بح م ل فأص ذا القبی ھ

ابي         ).٢(الظروف س النی ھذا فضلاً عن أنھ في حالة كثرة الأعضاء الموظفین داخل المجل

ة     قد یؤدي إلى القضاء التام على استقلالیتھ حیث یمكن للحكومة أن تسیطر على الأغلبی
                                                             

 .٤٠٥ص،٢٠٠٠سنة،دار النھضة العربیة،القاھرة،القانون الدستوري،فتحي فكري.د )١(
ة     ،  محمد شریف أیمن.د )٢( ة والأنظم شریعیة والتنفیذی سلطتین الت الإزدواج الوظیفي والعضوي بین ال

 .٤٢٤ص، .م٢٠٠٥سنة،دار النھضة العربیة،القاھرة،دراسة تحلیلیة،السیاسیة المعاصرة
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طرتھا على موظفیھا مما یؤدي من الناحیة العملیة إلى أن یصبح البرلمانیة من خلال سی

  )١.(البرلمان معبراً عن سیاسة الحومة أكثر من تعبیره عن إرادة ھیئة الناخبین

ناعة      ارة وص من ھذا المنطلق وللوقوف على مدى اعتبار العضویة في غرفة تج

ض           ین ع ع ب نتناول أولاً حظر الجم ة س ة العام م الوظیف ولي   الكویت بحك ان وت ویة البرلم

ى        الوظائف العامة ثم بحث ماھیة الوظیفة العامة والموظف العام ثانیاً وسنتناول ذلك عل

  : النحو التالي

  :حظر الجمع بين عضوية البرلمان وتولي الوظائف العامة: ًأولا
ة         ة وممارسة الوظیف    لقد حظر الدستور الكویتي الجمع بین العضویة البرلمانی

ة  ث ،العام ادة حی صت الم ھ )١٢٠(ن ى أن ھ عل س   :"من ضویة مجل ین ع ع ب لا یجوز الجم

اً        ع وفق ا الجم وز فیھ ي یج الات الت دا الح ا ع ك فیم ة وذل ائف العام ولي الوظ ة وت الأم

للدستور وفي ھذه الحالات لا یجوز الجمع بین مكافأة العضویة ومرتبات الوظیفة ویعین   

  ".القانون حالات الجمع الأخرى

دستوري المتقدم أن القاعدة العامة ھي عدم جواز الجمع بین    یتضح من النص ال   

ة  )٢(عضویة مجلس الأمة وتولي الوظائف العامة      وحظر الجمع بین عضویة مجلس الأم

وتولي الوظائف العامة یسري سواء أكانت الوظیفة سابقة على عضویة مجلس الأمة أم 

ة    ففي الحالة الأولى یعتبر الموظف متخلیاً عن وظ ،لاحقة لھا  ي الثمانی زل ف یفتھ إذا لم ین

                                                             
دباس  .د )١( الح ال د ص ي محم ة الاردن  ،عل ة مقارن ة دراس الس النیابی مانات استقلالیة المج ان-ض -لبن

 .١٩٤ص،.م٢٠٠٧سنة ،جامعة عمان العربیة،لة دكتوراهرسا،،بریطانیا
صالح .د )٢( ك ال د المل ان عب ت  ،عثم ي الكوی سیاسیة ف سات ال توري والمؤس ام الدس ع ،النظ مرج

 .٢٥٠ص،سابق
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ھ إذا  )١.(الأیام التالیة الذي یصیر فیھ انتخابھ نھائیاً عن عضویتھ في مجلس الأمة   أي أن

اً        ر متخلی ة اعتب كان المرشح موظفاً ثم انتخب لعضویة المجلس وصارت عضویتھ نھائی

ضویة  عن وظیفتھ إذا لم ینزل في الثمانیة الأیام التالیة الذي یصیر فیھ انتخاب   ھ نھائیاً لع

  .المجلس

ین           ھ ع ر أن یحھ غی أما في الحالة الثانیة وھي إذا لم یكن العضو موظفاً عند ترش

إذا            ام ف في إحدى الوظائف العامة بعد انتخابھ تعین علیھ أن یختار بینھما خلال ثمانیة أی

ھ           ضویة أي یفترض فی ن الع ازلاً ع ر متن مضت ھذه المدة دون أن یعبر عن رغبتھ اعتب

  )٢.(نھ اختار المركز الأحدث وھو الوظیفة العامةأ

س  :" من لائحة مجلس الامة على أنھ    )١٣(كما نصت المادة     لا یصح لعضو مجل

ة           ة عام ولي وظیف الأمة الجمع بین عضویة المجلس وبین عضویة المجلس البلدي أو ت

ن      .فیما عدا الوزراء   ھ م احبھا مرتب اول ص ة یتن ة  ویقصد بالوظیفة العامة كل وظیف خزان
                                                             

م         )٢(تنص المادة    )١( ویتي رق ة الك سنة ٢من قانون انتخابات أعضاء مجلس الأم ھ  ١٩٧٢ل ى أن :" عل
م    ٢٣یعدل نص المادة     انون رق ن الق سنة   ٣٥ م م    ١٩٦٢ل انون رق ة بالق سنة  ٢٠ المعدل  ١٩٧٠ ل
ة،      :على النحو التالي ائف العام ولي الوظ لا یجوز لعضو المجلس المنتخب الجمع بین العضویة وت

وإذا انتخب موظف اعتبر متخلیا عن وظیفتھ إذا لم ینزل في الثمانیة الأیام التالیة للیوم الذي یصیر    
المجلس، ویمنح الموظف أجازة رسمیة بمرتب كامل ابتداء من فیھ انتخابھ نھائیا عن عضویتھ في    

رة                      ك الفت لال تل ھ خ وز ل ث لا یج اب بحی ة الانتخ اء عملی ى انتھ اب الترشیح حت ل ب الیوم التالي لقف
ولا یجوز  وتحسب ھذه المدة من أجازاتھ السنویة. ممارسة أي اختصاص من اختصاصات الوظیفة

ا لا    للوزراء ورجال القضاء والنیابة ال     ائفھم، كم ن وظ عامة ترشیح أنفسھم إلا إذا استقالوا مقدما م
ي           سھم ف ى ترشیح أنف ة الأول ن الدرج ائھم م یجوز لرؤساء لجان قید الناخبین أو أعضائھا أو أقرب

 ."دائرة عمل ھذه اللجان ما لم یكونوا قد تنحوا عن الاشتراك في أعمالھا
ة   :" لس الأمة الكویتي على أنھ من اللائحة الداخلیة لمج   ) ١٤(تنص المادة  )٢( ي حال إذا وجد العضو ف

لال            ي خ دد ف ھ أن یح ب علی سابقتین وج ادتین ال ي الم ا ف ع المنصوص علیھ دم الجم الات ع ن ح م
ي  .الثمانیة الأیام التالیة لقیام حالة الجمع أي الأمرین یختار، فإن لم یفعل اعتبر مختارا لأحدثھما    وف

حة العضویة لا ت        ي ص ن ف ائي          حالة الطع رار النھ دور الق اریخ ص ن ت ة إلا م ع قائم ة الجم ر حال عتب
 "برفض الطعن
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ة،         ات البلدی ة والھیئ سات العام ة والمؤس وظفي الحكوم ل م ك ك شمل ذل ة وی عام

  ".والمختارین

ًثانيا
  : ماهية الوظيفة العامة والموظف العام-

ا     ى أنھ ة عل ة العام رف الوظیف ھا    :"تع شطة یمارس ة أو أن صاصات قانونی اخت

وبالتالي ھي ،عامالموظف بصفة دائمة تحت مظلة الإدارة العامة بھدف تحقیق الصالح ال   

  )١.(لیست حق مالي لشاغلھا یستطیع التنازل عنھا متى شاء

ا  ى أنھ ة عل ة العام رف الوظیف ا تع سؤولیات  :"كم ات والم ن الواجب ة م مجموع

ھ بعض           ،والمھام والاختصاصات القانونیة   وافرت فی ین إذا ت شخص مع ا ل ام بھ یناط القی

  )٢".(الشروط لتولي أعباء ھذه الوظیفة

ق      :"الموظف العام بأنھبینما یعرف   ي مرف ة ف ة دائم ھ بوظیف كل شخص یعھد إلی

ق                  ن طری الطریق المباشر ع ام الأخرى ب انون الع عام تدیره الدولة أو أحد أشخاص الق

شغلھ منصباً یدخل في التنظیم الإداري لذلك المرفق على أن یكون ذلك بصفة مستمرة لا 

  )٣.(نوناً بالتعیینعارضة وأن یصدر بذلك قرار من السلطة المختصة قا

ھ        ضاً بأن م       :"كما یعرف الموظف العام أی ل دائ ي عم ساھم ف ذي ی شخص ال ي  ،ال ف

ر   تغلال المباش لوب الاس ة بأس دات الإداری ن الوح ا م ة وغیرھ دیره الدول ام ت ق ع ، مرف

                                                             
ة ،الجزائر،مذكرات في الوظیفة العامة  ،محمد أنس قاسم  .د )١( ، ١٩٨٩سنة  ،دیوان المطبوعات لجامعی

 .١٩ص 
د .د )٢( یاف أحم ر  ،بوض ي الجزائ ام ف ف الع ة للموظ ة التأدیبی ر ،الجریم ة ،الجزائ سة الوطنی المؤس

 .١٣ص،م١٩٨٦سنة،للكتاب
 .١١٨ص،١٩٨١سنة،دار الفكر العربي،القاھرة،القانون الإداري،أحمد حافظ نجم.د )٣(
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رار              ى ق ة ینطوي عل شروع الوظیف ناد م ق إس ن طری ك العمل ع وتكون مساھمتھ في ذل

  )".١(ن من جانب صاحب الشأنبالتعیین من جانب الإدارة وعلى قبول ھذا التعیی

اً ضرورة               اً عام شخص موظف ار ال زم لاعتب ھ یل یتضح من التعریفات المتقدمة أن

  :توافر العناصر التالیة

  : التعيين من السلطة المختصة-أ
ن           رار إداري م ب ق اً بموج ین قانون ن ع ام إلا م ف الع فة الموظ سب ص لا یكت

س        شخص لا یكت التعیین أي أن ال صة ب ین     السلطة المخت ام إلا إذا ع ف الع فة الموظ ب ص

بقرار من قبل السلطة المعنیة والذي تتوافر فیھ شروط التعیین في الوظیفة العامة بغض 

  )٢.(النظر عن الطریقة التي اختیر فیھا لتقلد المنصب

دور    ة ص ن لحظ دأ م انوني یب ام الق ع للنظ ف الخاض وظیفي للموظ ز ال إن المرك

اه       القرار الإداري بتعیینھ من الج     اره تج اً لآث ھة المختصة،ویظل ھذا المركز قائماً ومنتج

  ).٣(حتى تنتھي العلاقة الوظیفیة بإحدى الطرق المشروعة–حقوقا وواجبات–الموظف

والجدیر بالذكر أن ترشیح الإدارة بعض الأفراد لشغل وظائف معینة،وتعھد إلیھم    

ن    بمباشرة بعض واجبات الوظیفة بالفعل لا یضفي صفة الموظف  ال   یھم ولا  یمك ام عل ع

                                                             
عي        ،أحمد طرشي  )١( انون الوض لامي والق ابق  ، التعیین في الوظائف العامة بین النظام الإس ع س ، مرج

 .٢٠ص
كم لھا جاء فیھ وھذا ما أكدتھ الھیئة العامة لمجلس شورى الدولة العراقي بصفتھا التمییزیة في ح     )٢(

ر    -: صدر أم اً وأن ی ا قانون صوص علیھ ین المن ول التعی اً لأص ون وفق ب أن یك ف یج ین الموظ تعی
  . التعیین من شخص یملك صلاحیة التعیین

 .٢٧٣م،ص ٢٠٠٨مجلس شورى الدولة، بغداد،سنة ،صباح صادق جعفر الانباري: راجع في ذلك
اھرة     القضاء الإداري،ق   ، سلیمان محمد الطماوي  . د )٣( ة ،الق ة مقارن ب  دراس ر  ، ضاء التأدی دار الفك

  .٦٧م،ص ١٩٧٩العربي ، سنة 
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یح            اً ، لأن الترش ال مرتب ن أعم ا أدوه م ى وإن تقاضوا عم عدھم موظفین عمومیین حت

ومن ثم یخرج من )١(لیس ملزما للإدارة لأنھا تملك العدول عنھ قبل صدور قرار التعیین        

ة                 رئیس الجمھوری اب ك ق الانتخ ن طری ھ ع شغل وظیفت عداد الموظفین العمومیین من ی

احھم              وأعضاء المج  لان نج تم بمجرد إع ائف ی ذه الوظ الس النیابیة وذلك لأن شغلھم لھ

اب شرطاً                 د الانتخ ا إذا ع ة الإدارة ، إم ن جھ التعیین م رار ب دور ق في الانتخاب دون ص

فة      شخص ص سب ال ا یكت ذلك فھن رار إداري ب ى ق اج إل ین ویحت روط التعی ن ش اً م أولی

رار التعی   دور ق اریخ ص ن ت ون م ام ویك ف الع ن الموظ یس م ة ول ة الإداری ن الجھ ین م

  )٢(تاریخ إعلان نتیجة الانتخاب

  :شغل الوظيفة بصفة دائمة-ب
ل أن               ى العام ف عل فة الموظ فاء ص ذھب بعض الفقھ إلى القول بأنھ یشترط لإض

رة         ي مباش اً ف اً ولازم ھ دائم ل بذات ون العم ذلك أن یك صد ب ة دائمة،ویق ائم بخدم ون ق یك

ل    المرفق العام لنشاطھ وبذلك      یة موظفین ویتمث لا یعد العاملون بصورة مؤقتة أو عرض

ستمرة      دوام العمل باستمرار الخدمة ولیس باستمرار الوظیفة ویمكن أن تكون الخدمة م

ل الإدارة دون          ن قب ة م اء الوظیف ة إلغ ازة أو حال ة الإج لكن الوظیفة منقطعة كما في حال

تراط      بینما ذ) ٣(التأثیر على استمرار نشاط المرفق العام    دم اش ى ع بعض الآخر إل ھب ال

                                                             
ل     .د )١( سیاسیة،القاھرة     ، علي عبد الفتاح محمد خلی ة ال ة الحری ام وممارس ف الع دار النھضة  ، الموظ

  .٤١م، ص٢٠٠٢العربیة ، سنة
 . ٨١م ،ص ٢٠٠٣،سنة الوجیز في القضاء اللیبي،دار المطبوعات الجامعیة ،مازن لیلو راضي.د )٢(
ادي.د )٣( د الھ شار عب ان  ،ب ان دار الفرق انون الإداري ، عم ة والق ي الإدارة العام اث ف ات وأبح دراس

 . ٧٩، ص ١٩٨٣للنشر والتوزیع  ، سنة 



 

 

 

 

 

 ١٠٨٣

ف                 صفة الموظ رف ب ل یعت ة ب ائف الدائم ن الوظ أن تكون الوظیفة التي یشغلھا العامل م

  )  ١(العام للشخص الذي یشغل وظیفة مؤقتة

م        ویتي رق ة الك ة المدنی انون الخدم ذكر أن ق دیر بال سنة ١٥والج د  ١٩٧٩ل  ق

  . ناعتبر العاملون في الوظائف المؤقتة موظفین عامی

  : الخدمة في مرفق عام-ج
ة               ق العام د المراف ي أح ل ف لكي یكتسب الشخص صفة الموظف العام لابد أن یعم

ضویة ة أو       ) ٢(الع ام الإقلیمی انون الع خاص الق د أش ع أح ي تتب ي الت ق ھ ذه المراف وھ

ف              )٣.(المرفقیة ف الموظ ي تعری ضروریة ف یة وال ویعد ھذا العنصر من العناصر الأساس

صورة          العام إلا أنھ   ة ب ا العام دیر مرافقھ  غیر كافٍ لأنھ یقتصر على عمال الإدارة التي ت

ق    ن طری رة ع ر مباش صورة غی دیرھا الإدارة ب ي ت ق الت سبة للمراف ا بالن رة ، إم مباش

از (التزام المرفق العام   ومیین         ) الامتی دون موظفین عم ا لا یع املین فیھ إن الع ى  )٤(ف وعل

ف ا   ق العامة ضرورة أن       ذلك فإنھ یشترط لتوافر صفة الموظ د المراف املین بأح ام للع لع

الطریق المباشر وینطوي             ة وب د الأشخاص العام ق أح تكون إدارة ھذا المرفق عن طری

                                                             
 .٢١٢ص، ٢٠٠٨سنة، دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة،القانون الإداري،ماجد راغب الحلو.د )١(
ھیئة التي تدیر النشاط فیھا عامة وھذا بدوره ینعكس على طبیعة النشاط المرافق العضویة تكون ال )٢(

فیجعلھ عاما أیضا بصورة تلقائیة،وبالتالي فان الأحكام العامة تسري على الھیئة التي تدیر المرفق        
 .العام وعلى النشاط الذي یمارسھ المرفق

ي .د )٣( د فھم و زی صطفي أب انون الإداري ،م ي الق یط ف كندری،الوس ات ،ةالإس دار المطبوع
 .٤٩٣ص،م٢٠٠٠سنة،الجامعیة

لاوي  .د )٤( الح ع اھر ص ة   ،م ة مقارن انون الإداري  دراس ادئ الق ل،مب ة  ، الموص ب للطباع دار الكت
 .٨٩، ص١٩٩٦والنشر ، سنة 



 

 

 

 

 

 ١٠٨٤

ھ        ھذا الركن على عنصرین الأول ھو الشخص العام الذي یدیر المرفق والثاني ھو إدارت

  )١.(بالطریق المباشر

ادة     نص الم ى       ) ١٣(ھذا وت ة عل س الأم ن لائحة مجل ھ م ة   :"... أن صد بالوظیف یق

وظفي        ل م ك ك شمل ذل ة وی ة عام ن خزان ھ م احبھا مرتب اول ص ة یتن ل وظیف ة ك العام

  ".الحكومة والمؤسسات العامة والھیئات البلدیة، والمختارین

صح    ي لا ی ة الت ة العام صود بالوظیف د المق د قی ھ ق دم أن نص المتق ن ال ظ م نلاح

ي شخص واح          ة ف س الأم ھ       اجتماعھا مع عضویة مجل صدق علی ا ی صر م ھ ح ا أن د، كم

ة          ة العام ت الوظیف نص عرف ذا ال ب ھ ددة فبموج ائف مح ة بوظ ة عام صطلح وظیف   م

  "  كل وظیفة یتناول صاحبھا مرتبة من خزانة عامة:"بأنھا 

ت لا         ناعة الكوی ارة وص ة تج ي غرف انطلاقا مما تقدم یمكن القول بأن العضویة ف

زم توافرھ  ي یل ر الت ا العناص ق علیھ دم  ینطب ي تق اً والت اً عام شخص موظف ار ال ا لاعتب

ائمین               ت ولا الق ناعة الكوی ارة وص ة تج ي غرف ھ لا الموظفین ف ن أن ضلاً ع ذكرھا ھذا ف

على شؤونھا یتقاضون مرتباتھم من میزانیة الدولة العامة،وإنما من مواردھا الخاصة،      

د أو  بل إن أعضاء مجلس إدارة الغرفة لا ینالون مقابل صفتھم ھذه أجراً       أو مكافأة تقاع

  .أي نوع من أنواع المدفوعات،لا من الدولة،ولا من الغرفة نفسھا

س   )١٤(وبناء على ما تقدم لا یصح إعمال نص المادة     ة لمجل من اللائحة الداخلی

ع        :" الأمة الكویتي والتي تنص على أنھ   دم الجم الات ع ن ح ة م ي حال ضو ف إذا وجد الع

ام        المنصوص علیھا في المادتین السابق     ة الأی لال الثمانی ي خ دد ف ھ أن یح ب علی تین وج

  ".التالیة لقیام حالة الجمع أي الأمرین یختار، فإن لم یفعل اعتبر مختارا لأحدثھما

                                                             
 .١٨١ص،١٩٩٣سنة، دون ناشر،القاھرة،الموظف العام في قانون العقوبات،أحمد طھ خلف االله.د )١(



 

 

 

 

 

 ١٠٨٥

ة                     س الأم ضویة مجل ین ع ع ب ق حظر الجم دم تحق ي ع رأي ف ذا  ال ومما یعزز ھ

سلطة التنف        ن ال ام ع تقلال ت ن اس رة م ذه الأخی ھ ھ ع ب ا تتمت ة م ضویة الغرف ة وع یذی

ي           .وأجھزتھا ضویة ف ة والع س الأم بل إنھ مما یعضد صحة الجمع بین العضویة في مجل

تور          ع الدس ة وض ع بدای دأت م وابق ب ن س ع م ا وق ت م ناعة الكوی ارة وص ة تج غرف

ة        ین رئاس ذاك ب ع آن ث جُم ق حی ع التطبی ة موض س الأم ة لمجل ة الداخلی   واللائح

ت      ناعة الكوی ارة وص ة تج رؤس غرف ة وت س الأم اممجل ین  ١٩٦٣ع ع ب ا جُم   كم

ام   ة ع ي الغرف ضویة ف ة والع س الأم ي مجل ضویة ف ع  .١٩٧٥الع ذا الجم ل ھ د مث وأعی

ة     ٢٠٠٣عام م كل ذلك دونما رفض أو اعتراض من واضعي الدستور ولا اللائحة الداخلی

  ).١(للمجلس

  

  

                                                             
حھ لعضویة     لقد وجھ النائب أ   )١( ل ترش ة، قب حمد القضیبي كتابا إلى الخبراء الدستوریین بمجلس الأم

حھ              ع ترش انوني یمن انع دستوري أو ق اك م ان ھن غرفة التجارة والصناعة، یستفسر فیھ عما إذا ك
اح        . لانتخابات الغرفة لكونھ عضوا في المجلس      د الفت ة عب ي مجلس الأم وأفاد الخبیر الدستوري ف

انع      ١٩٥٩ قانون غرفة تجارة الكویت الصادر في عام     حسن أنھ بمراجعة   اك م یس ھن ھ ل ر أن  یظھ
إن .. .دستوري أو قانوني، یحول دون ترشح عضو مجلس الأمة في انتخابات الغرفة واردف قائلا        

ف      فة الموظ غرفة التجارة ھي جمعیة نفع عام ولیست مرفقا حكومیا حتى ینطبق على أعضائھا ص
  . العام

سقط  : أحمد القضیبي استشار دستوریاً قبل الترشح: لك     راجع في ذ   الجمع بین الغرفة والبرلمان لا ی
س ضویة المجل الي   ، ع ع الت ة الموق بس الكویتی دة الق ي لجری الموقع  الالكترون شور ب ال من  :مق

https://alqabas.com/15472:   /  



 

 

 

 

 

 ١٠٨٦

  خاتمة
ى أن   ت لا       لقد خلصت ھذه الدراسة إل ناعة الكوی ارة وص ة تج ي غرف ضویة ف  الع

ویتي   )١٢١(ضویة في مجلس إدارة شركة وفقا لما تحظره المادة      تعد ع  تور الك من الدس

ادة ي    )١٢(والم اً ف ضاً تعیین د أی ا لا تع ویتي كم ة الك س الأم ة لمجل ة الداخلی ن اللائح م

ادة   )١٢٠(وظیفة عامة وفقاً لما منعتھ المادة المادة       ن  )١٣(من الدستور الكویتي والم م

  .الكویتياللائحة الداخلیة لمجلس الأمة 

ادة          ال نص الم ن اللائحة   )١٤( كما خلصت الدراسة أیضاً إلى أنھ لا یصح إعم م

ة       الداخلیة لمجلس الأمة الكویتي والمقررة بوجوب التنازل عن العضویة في مجلس الأم

  . أو العضویة في الغرفة وإلا سقطت الأقدم واستبقي للعضو الأحدث منھما

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

 

 

 

 

 ١٠٨٧

  قائمة المراجع
  

  :المعاجم 
 م٢٠١٠سنة ،دار الدعوة ،القاھرة ،المعجم الوسیط، مجمع اللغة العربیة.  

  :الكتب
 م١٩٨١سنة،دار الفكر العربي،القاھرة،القانون الإداري،أحمد حافظ نجم.  

 ف االله ھ خل د ط ات ،أحم انون العقوب ي ق ام ف ف الع اھرة،الموظ دون ،الق

  .م١٩٩٣سنة،ناشر

 د االله ي عب د عل ي ال،أحم ة ف صیة الاعتباری لاميالشخ ھ الاس ة ،فق دراس

ة وم،مقارن سات      ،الخرط صارف والمؤس ى الم شرعیة عل ة ال ا للرقاب ة العلی الھیئ

 .م٢٠١٦سنة ،المالیة

  ریف د ش ن محم شریعیة   ، أیم سلطتین الت ین ال ضوي ب وظیفي والع الإزدواج ال

رة   سیاسیة المعاص ة ال ة والأنظم ة ،والتنفیذی ة تحلیلی اھرة،دراس ضة ،الق دار النھ

  .م٢٠٠٥سنة،العربیة

   م د ملح م محم ة ،باس د طراون سام محم ة،ب شركات التجاری ان،ال سیرة ،عم دار الم

  .م٢٠١٢سنة ،

   عمان، دار ،دراسات وأبحاث في الإدارة العامة والقانون الإداري  ،بشار عبد الھادي

  .م١٩٨٣سنة ، الفرقان للنشر والتوزیع



 

 

 

 

 

 ١٠٨٨

  اني ر القب انون الاداري ،بك اھرة ، الق ة  ، الق ضة العربی ص ، اریخدون ت،دار النھ

٢٩٢. 

   د یاف أحم ر     ،بوض ي الجزائ ام ف ف الع ة للموظ ة التأدیبی ر ،الجریم سة ،الجزائ المؤس

  .م١٩٨٦سنة،الوطنیة للكتاب

   القضاء الإداري،قضاء التأدیب  دراسة مقارنة ،القاھرة  ، سلیمان محمد الطماوي ،

  .م١٩٧٩دار الفكر العربي ، سنة 

 م٢٠٠٨داد،سنة مجلس شورى الدولة، بغ،صباح صادق جعفر الانباري.  

   ة        ،صلاح عریبي عباس العبیدي ة العربی شأة وتطور الغرف التجاری ي ن ات ف دراس

  .م٢٠١١سنة ،دار الحامد للنشر والتوزیع،عمان ،

          ام المختلط،دراسة ي النظ ة ف عبد العظیم عبد السلام،الدور التشریعي لرئیس الدول

  .م٢٠٠٤مقارنة،القاھرة،دار النھضة العربیة،سنة

   اھرة    ، تاح محمد خلیل  علي عبد الف سیاسیة، الق ، الموظف العام وممارسة الحریة ال

  . م٢٠٠٢دار النھضة العربیة ، سنة

 م٢٠٠١سنة ،دار النھضة العربیة،القاھرة،الشركات التجاریة،فایز نعیم رضوان.  

 م٢٠٠٠سنة،دار النھضة العربیة،القاھرة،القانون الدستوري،فتحي فكري.  

 م٢٠٠٨سنة،دار الجامعة الجدیدة،الإسكندریة،داريالقانون الإ،ماجد راغب الحلو.  

   ي و راض ازن لیل نة      ،م ة ،س ات الجامعی ي،دار المطبوع ضاء اللیب ي الق وجیز ف ال

  .م٢٠٠٣



 

 

 

 

 

 ١٠٨٩

 ..............، انون الاداري كندریة ،الق ة ،الاس ات الجامعی نة ،دار المطبوع س

 .م ٢٠١٢

   ة  ،ماھر صالح علاوي ب  ، موصل ال،مبادى القانون الإداري  دراسة مقارن دار الكت

  .م١٩٩٦للطباعة والنشر ، سنة 

       ة صریة،الإسكندریة، دار الجامع اتیر الم توري والدس انون الدس سن خلیل،الق مح

  . م١٩٩٦الجدیدة للنشر، سنة

  م س قاس د أن ة  ،محم ة العام ي الوظیف ذكرات ف ر،م ات  ،الجزائ وان المطبوع دی

  .م١٩٨٩سنة،لجامعیة

 ي ال یط ف سن المقاطع،الوس د المح د عب ساتھ محم ویتي ومؤس توري الك ام الدس نظ

  .م٢٠٠٦السیاسیة،الكویت،سنة

  ط د الباس ؤاد عب د ف انون الاداري، محم كندریة ،الق امعي،الاس ر الج نة ،دار الفك س

 .م٢٠٠٥

   اطع سن المق د المح د عب ساتھ    ،محم ویتي ومؤس توري الك ام الدس ي النظ یط ف الوس

  .م٢٠٠٦سنة،دون ناشر،الكویت،السیاسیة

   افظ د ح ود محم ام ن،محم ق الع ة المرف اھرة ،ظری ة  ،الق ضة العربی نة ،دار النھ س

 .م١٩٨٢

    ي انون الإداري   ،مصطفي أبو زید فھم ي الق یط ف ات  ،الإسكندریة ،الوس دار المطبوع

  .م٢٠٠٠سنة،الجامعیة

 م١٩٧١یحیى الجمل،النظام الدستوري في الكویت،مطبوعات جامعة الكویت،سنة.  



 

 

 

 

 

 ١٠٩٠

  :الدوريات
      ة  ال،خالد بن عبد العزیز ابراھیم صیة الاعتباری دل   ،شخ ة الع دد  ،مجل محرم  ،٢٩الع

 .ھـ١٤٢٧

   اطع سن المق د عبدالمح ت       ، محم ناعة الكوی ارة وص ة تج انوني لغرف ع الق الوض
ویتي    توري الك ام الدس ار النظ ي إط یلیة ف ة تأص ة تحلیلی ا  دراس ة ، وطبیعتھ مجل

  .م٢٠١٠ مارس - ھـ ١٤٣١ربیع الآخر ،٣٤السنة ،)١(الحقوق العدد

  :ميةالرسائل العل
 دباس الح ال د ص ي محم ة  ،عل ة مقارن ة دراس الس النیابی تقلالیة المج مانات اس ض

ان-الاردن ا-لبن وراه،،بریطانی الة دكت ة،رس ان العربی ة عم نة ،جامع س
  .١٩٤ص،.م٢٠٠٧

  :مواقع الانترنت
   ح ل الترش توریاً قب شار دس ضیبي است د الق ان لا  : أحم ة والبرلم ین الغرف ع ب الجم

ة  مقال، یسقط عضویة المجلس   منشور بالموقع  الالكتروني لجریدة القبس الكویتی
  الموقع التالي

: https://alqabas.com/15472 

   ي    ،مسیرة وطن.. غرفة تجارة وصناعة الكویت ع الالكترون مقال منشور على الموق
 لجریدة الأنباء الكویتیة التالي
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